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 - 2  -  

من ذي القعدة  30صادر في  1.22.38ظهير شريف رقم 

 38.15( بتنفيذ القانون رقم 2022يونيو  30) 1443
 المتعلق بالتنظيم القضائي1

  ـــــ

وحده؛الحمد لله   

بداخله: - الطابع الشريف  

  الله وليه(الحسن بن محمد بن يوسف مد بن حم)

  أننا:أسماه الله وأعز أمره  ،يعلم من ظهيرنا الشريف هذا

  منه؛ 50و 42ين بناء على الدستور ولاسيما الفصل

  يلي:أصدرنا أمرنا الشريف بما 

المتعلق  38.15القانون رقم  ،عقب ظهيرنا الشريف هذا ،ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية

 .ومجلس المستشارينكما وافق عليـه مجلس النـواب بالتنظيم القضائي، 

 .(2022يونيو  30) 1443من ذي القعدة  30 بتاريخوحرر 

  

 بالعطف:وقعه  

 رئيس الحكومة، 

 عزيز أخنوش الإمضاء: 
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 يتعلق بالتنظيم القضائي 38.15قانون رقم 

 المتقاضينمبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق : الأولالقسم 

وقواعد تنظيم عمل الهيئات  مبادئ التنظيم القضائي: الأولالباب 

 القضائية

 أحكام عامة: الأولالفصل 

 الأولى المادة

 :القضائييشمل التنظيم 

 :وتضم الأولى،درجة المحاكم  - لاأو

 ؛ الابتدائية المحاكم1- 

 التجارية ؛ الابتدائية المحاكم2 -

 .الإدارية الابتدائية المحاكم3 -

 :وتضم الثانية،درجة المحاكم  -ثانيا 

 ؛ الاستئنافمحاكم 4 -

 التجارية ؛ الاستئنافمحاكم 5 -

 الإدارية. الاستئنافمحاكم 6 -

 .محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط -ثالثا 

 2 المادة

، وكذا الثانيةدرجة ال ومحاكم الأولىدرجة التحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم 

للسلطة القضائية  الأعلى المجلس رأي استطلاعبمرسوم، بعد  المحليدوائر اختصاصها 

  .المعنية المهنيةوالهيئات ورئاسة النيابة العامة 

 الإداريالخصوص، التقسيم  ، علىالمحاكميراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع 

والديموغرافية  والاجتماعية الاقتصادية والمعطيات الإدارية لقضايا والخدماتللمملكة وحجم ا

 .والجغرافية
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 3 المادة

بمرسوم، بعد  داخل دائرة نفوذها ةثانيالدرجة اليمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم 

 .المعنية المهنية والهيئات ورئاسة النيابة العامة للسلطة القضائية الأعلى المجلسرأي  استطلاع

  .المحلي يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها

 مبادئ التنظيم القضائي: الفصل الثاني

 4 المادة

السلطة التشريعية والسلطة  السلطة القضائية عن استقلاليقوم التنظيم القضائي على مبدأ 

 .التنفيذية

 5 المادة

النقض أعلى هيئة قضائية  محكمة يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر

 .بالمملكة

 الولايةوهي صاحبة  الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي، الابتدائية المحكمةتشكل 

 .بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى الاختصاصالعامة في كل القضايا التي لم يسند 

 والأقسامة للمحاكم بالنسب سيمالا، المتخصصيعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء 

 .المتخصصة

 .المتخصصة والأقسام المحاكميراعى تخصص القضاة عند تعيينهم في 

 6 المادة

 المنصوص الحالات من الدستور، يكون التقاضي مجانيا في 121حكام الفصل لأطبقا 

 .يتوفر على موارد كافية للتقاضي من لالعليها قانونا 

للشروط التي يحددها  القانونية طبقا والمساعدة القضائية المساعدةمن  الاستفادةتتم 

 .القانون

 7 المادة

بها، مع مراعاة  القضائيين المسؤولينمهامها القضائية تحت سلطة  المحاكمتمارس 

، 2للقضاة الأساسيبالنظام  المتعلق 106.13من القانون التنظيمي رقم  42 المادةمقتضيات 

                                                           

المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  106.13من القانون التنظيمي رقم  42المادة  - 2

بتاريخ  6456ة عدد (، الجريدة الرسمي2016مارس  24) 1437من جمادى الآخرة  14الصادر في  1.16.41رقم 

 .3160(، ص 2016أبريل  14) 1437رجب  6

 42المادة 

من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على  110لأحكام الفقرة الأولى من الفصل  طبقا

 أساس التطبيق العادل للقانون.
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بها، بما يؤمن  والإداريينالقضائيين  المسؤولينتحت إشراف  والمالية الإداريةوتمارس مهامها 

 .واستمرارية الخدمات التي تقدمها انتظام

  .جلساتها بكيفية منتظمة المحاكمتعقد 

. ويتعين على المحاكم بالسير العادي لعمل الإخلال، الأحواليجوز، بأي حال من لا 

لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص  اللازمةاتخاذ جميع التدابير  المعنيين المسؤولين

 .بالمحكمةالعاملين  والموظفين للقضاة الإدارية

 قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية: الفصل الثالث

 8 المادة

  .سنة ديسمبر من كل 31تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 

منه بمحكمة النقض، أو  ملك أو بإذنلا لةلجلاتفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية 

  .رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة ، في جلسةجلالتهبأي مكان آخر يحدده 

هذه الجلسة،  خلاللديها،  النقض والوكيل العام للملك محكمةل الأوليتولى كل من الرئيس 

النقض ونشاطها برسم السنة  المملكة، وبعمل محكمة مبالنشاط القضائي لمحاكالتعريف 

  .القضائية المنتهية، وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري افتتاحها

افتتاح السنة القضائية في  انطلاقة، المناسبةالنقض، بهذه  لمحكمة الأوليعطي الرئيس 

شهر  خلال، ةثانيال درجةاللكل محكمة من محاكم  الأول. عندئذ يترأس الرئيس المحاكمكافة 

الجلسة  فتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذهلا يناير جلسة رسمية

التجارية الوكيل العام  الاستئنافمحاكم ل ، وبالنسبةالاستئنافمحاكم لالوكيل العام للملك بالنسبة 

  .للملك لديها

 9 المادة

والقضاة الجدد بها، وفق  القضائيين المسؤولينجلسات رسمية لتنصيب  المحاكمتعقد 

 .المتبعة والأعراف الإجراءات

 10 المادة

 لا. غير أنه البطلانطائلة  وفق ما يحدده القانون، تحت المحاكمتتشكل هيئات الحكم في 

 .أو أكثر في نفس الجلسة في حالة مشاركة قاض إضافي البطلانيترتب 

التي يحددها  الحالاتحسب  الفردي أو القضاء الجماعيالقضاء  الابتدائية المحاكمتعتمد 

بمقتضى النصوص التشريعية  المحكمةلرئيس  المخولة الاختصاصاتالقانون، مع مراعاة 

 .الجاري بها العمل

 الابتدائية المحاكم ف ذلك، فيخلايعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على 

 والأقسامفي القضاء التجاري  المتخصصة الأقسام، وفي الإدارية الابتدائية والمحاكمالتجارية 
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 ، وفيةثانيالدرجة ال، وفي محاكم الابتدائية بالمحاكم المحدثة الإداري في القضاء المتخصصة

 .القانون ذلك محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها

 11 المادة

التي يقرر فيها  الحالات سات علنية، ما عدا فيمن الدستور، تكون الجل 123طبقا للفصل 

  .ف ذلكلاالقانون خ

  .يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها

التي يحددها  الحالات حسب المحاكمالشفوية في  والمساطرالكتابية  المساطرتطبق 

 .القانون

 12 المادة

 المنصوص المقتضيات وشروط ممارسته وفق المحاكمتحدد قواعد اختصاص مختلف 

 .الجنائية أو نصوص قانونية خاصة المسطرةوقانون  المدنية المسطرةعليها في قانون 

 13 المادة

إجبارية بنص قانوني،  عليها النزاع، ما لم تكن محاولة الصلح المعروضيمكن للمحكمة 

يمنع  لاالتي  الحالات، في الاتفاقية الوساطة وأ لحل النزاع عن طريق الصلح الأطرافدعوة 

 .فيها القانون ذلك

 14 المادة

، مع المحاكمالقضائية أمام  الأحكاموصياغة  والمرافعاتتظل اللغة العربية لغة التقاضي 

 26.16من القانون التنظيمي رقم  30 المادةحكام لأ طبقا للأمازيغيةتفعيل الطابع الرسمي 

التعليم  وكيفيات إدماجها في مجال للأمازيغيةمراحل تفعيل الطابع الرسمي  بتحديد المتعلق

 .3الأولويةالحياة العامة ذات  مجالاتوفي 

 أجنبية، يمكنبلغة  بها ، وفي حالة الإدلاءللمحكمة باللغة العربية والمستنداتتقدم الوثائق 

للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو الدفاع، أن تطلب تقديم ترجمة لها إلى اللغة 

                                                           

مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات  المتعلق بتحديد 26.16من القانون التنظيمي رقم  30المادة  -3

 1.19.121، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية إدماجها في مجال

 1441محرم  26بتاريخ  6816(، الجريدة الرسمية عدد 2019سبتمبر  12) 1441من محرم  12بتاريخ 

 .9314(، ص 2019سبتمبر 26)

 30المادة 

تكفل الدولة المتقاضين والشهود الناطقين بالأمازيغية، الحق في استعمال اللغة الأمازيغية والتواصل بها خلال 

إجراءات البحث والتحري بما فيها مرحل الاستنطاق لدى النيابة العامة، وإجراءات التحقيق وإجراءات الجلسات 

 بحاث والتحقيقات التكميلية والترافع وكذا إجراءات التبليغ والطعون والتنفيذ. بالمحاكم بما فيها الأ

 تؤمن الدولة لهذه الغاية خدمة الترجمة دون مصاريف بالنسبة للمتقاضين والشهود.

 يحق للمتقاضين، بطلب منهم، سماع النطق بالأحكام باللغة الأمازيغية.

 وموظفي المحاكم المعنيين لاستعمال اللغة الأمازيغية. ومن أجل ذلك، تعمل الدولة على تأهيل القضاة
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النزاع أو  طرافلأو، كما يمكن للمحكمة مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلفالعربية 

أو تكلف شخصا بالترجمة بعد  المحكمة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه الاستعانةالشهود 

 أن يؤدي اليمين أمامها.

 15 المادة

  ا للقانون.لك وطبقملا وتنفذ باسم الأحكاممن الدستور، تصدر  124حكام الفصل لأطبقا 

  التاريخ الذي يتم فيه النطق بالحكم. المحكمةتحدد 

الدستور، كما يجب تحريرها  من 125حكام الفصل لأمعللة تطبيقا  الأحكاميجب أن تكون 

بشأن تحرير أحكام بعض القضايا  المساطر تضيهقتكاملة قبل النطق بها، مع مراعاة ما 

 عليها قانونا. المنصوصجلسة علنية وفق الشروط  في الأحكامالزجرية. وتصدر 

 القضاء ملزمة للجميع. القابلة للتنفيذ، الصادرة عن الأحكامالنهائية وكذا  الأحكامتعتبر 

 16 المادة

بعد دراسة القضية  ،بالأغلبيةأو  بالإجماعتصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي 

معللة، بمبادرة منه، في محضر  المخالف والتداول فيها سرا، وتضمن وجهة نظر القاضي

ف مختوم، ويحتفظ به لدى لاقبل أعضاء الهيئة، يضعونه في غ سري خاص موقع عليه من

 لاطلاعمكن الا يو بعد أن يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، المعنية المحكمة رئيس

  للسلطة القضائية. الأعلى المجلسبناء على قرار من  لاإعليه من قبل الغير 

ويعتبر الكشف عن  دة عشر سنوات من تاريخ إنجازه،لم المذكور بالمحضريحتفظ 

 مضمونه، بأي شكل كان، خطأ جسيما.

 17 المادة

  .الأحكامقضاة  مداولاتيحضر قضاة النيابة العامة  لا

محكمة العام للملك لدى  يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل

 ورؤسائهم التسلسليين. النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة،

 18 المادة

على السلطات العمومية  من الدستور، يجب 126حكام الفقرة الثانية من الفصل لأطبقا 

إليها بذلك من قبل الجهات القضائية  الأمر صدر اإذ ،المحاكمةأثناء  اللازمة المساعدةتقديم 

 .الأحكامعلى تنفيذ  المساعدةيجب عليها  ، كماالمختصة

بها، وإيجاد الحلول  تحدث على صعيد كل محكمة لجنة لبحث صعوبات سير العمل

 إشراف:لذلك، وتعمل تحت  المناسبة

لديها ورئيس  كملل، وعضوية وكيل االمحكمة: رئيس ىولالأدرجة المحاكم ل بالنسبة (أ

 المحكمةفي دائرة نفوذ  المحامين ونقيب هيئةكتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة 

 ؛أو من يمثله
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الوكيل العام للملك  للمحكمة، وعضوية الأولالرئيس  الثانية:درجة المحاكم ل بالنسبة (ب

في دائرة  المحامينالعامة ونقيب هيئة  لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة

 أو من يمثله. المحكمةنفوذ 

في شخص رئيس  ممثلة الأخرىمهن القضائية لعلى ذلك يمكن إشراك إحدى ا علاوة

 اللجنة. ، حسب موضوع اجتماعالمحكمةهيئتها بدائرة نفوذ 

 19 المادة

هيئة كتابة الضبط وباقي  يقصد بموظفي كتابة الضبط، في مدلول هذا القانون، موظفو

  .بالمحكمةالعاملين الموظفين النظاميين 

كتابة الضبط من الضبط  كتابةتتكون ، أدناه 80و 62 المادتينضيات مع مراعاة مقت

 لنيابة العامة.لكتابة للمحكمة و

 مهامهم ذات الطبيعة القضائيةوموظفو كتابة النيابة العامة يمارس موظفو كتابة الضبط 

 اختصاصه. ، كل في مجالبالمحكمةالقضائيين  المسؤولينتحت سلطة ومراقبة 

 والمالية الإداريةفي مهامهم وموظفو كتابة النيابة العامة يخضع موظفو كتابة الضبط 

 والإداريين القضائيين المسؤولين ولإشرافبالعدل،  ةالمكلف السلطة الحكوميةومراقبة  لسلطة

 كل في مجال اختصاصه. ،بالمحكمة

التي تدخل في  بالمهامالقيام الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة كتابة  موظفييسوغ  لا 

 أو أقاربهم الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصهارهمأو الشكاوى  اختصاصهم، في الدعاوى مجال

 .الإخوةإلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء 

 20 المادة

هذه البذلة بقرار للرئيس  يرتدي القضاة بذلة خاصة أثناء الجلسات فقط، وتحدد أوصاف

  للسلطة القضائية. الأعلىللمجلس  المنتدب

وتحدد أوصاف هذه البذلة  يرتدي موظفو هيئة كتابة الضبط بذلة أثناء الجلسات فقط،

 العدل.للسلطة الحكومية المكلفة ببقرار 
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 ةثانيالدرجة الومحاكم  ىولالأدرجة المنظومة تدبير محاكم : الباب الثاني

 وتنظيمها الداخلي

 منظومة التدبير: الأولالفصل 

 21 المادة

بتنسيق  المحاكمعلى  والمالي الإداري الإشرافبالعدل  المكلفة لسلطة الحكوميةتتولى ا

القضائيين  المسؤولينمع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووتعاون 

 المحاكم، وممثل المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.ب والإداريين

  .المحاكملعمل  بالعدل الوسائل الضرورية المكلفةالسلطة الحكومية  جل ذلك، توفرومن أ

 لمبدأالتام  الاحترامإطار  ، وفيالماليةالقانون التنظيمي لقانون  لمقتضياتكما تعد، تطبيقا 

، وتحدد أهداف كل برنامج، المحاكمبرامج نجاعة أداء  السلطة القضائية واختصاصها، استقلال

القضائية  للسلطة الأعلى المجلسبه، وذلك بتنسيق وثيق مع  المرتبطةالقياس  ومؤشرات

وممثل المصالح اللاممركزة  بالمحاكم والإداريينالقضائيين  ورئاسة النيابة العامة والمسؤولين

 .للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل

 22 المادة

للسلطة  الأعلى المجلس رأي استطلاعللمحاكم بنص تنظيمي بعد  الإداريةتحدد الهيكلة 

 .ورئاسة النيابة العامة القضائية

 23 المادة

 لموظفيالرئيس التسلسلي  يعتبر كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة،

ويتولى،  كل فيما يخصه، على صعيد كل محكمة، رئاسة النيابة العامةموظفي وكتابة الضبط 

أدائهم، وتنظيم عملهم  ، ومراقبة وتقييمن التابعين لهموظفيالعلى  المباشر الإشرافبهذه الصفة، 

 .بهم المتعلقةوتدبير الرخص 

الطبيعة مهامهما ذات  يمارس كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة

  ، كل في مجال اختصاصه.بالمحكمة القضائيين المسؤولينتحت سلطة ومراقبة  القضائية

 والمالية الإداريةمهامه  يس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة فييخضع كل من رئ

، بالمحكمةالقضائيين  المسؤولين ولإشراف، المكلفة بالعدلالسلطة الحكومية لسلطة ومراقبة 

  كل في مجال اختصاصه.

طر الأمن بين  يتم تعيين كل من رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة

 بموجب المحددة، طبقا للشروط والكيفيات من هذا القانون 19ليهم في المادة المنصوص ع

 النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
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 24 المادة

 :ونها، وتعمل تحت إشرافشؤ تحدث لجنة للتنسيق على صعيد كل محكمة من أجل تدبير

لديها ورئيس  ملكل، وعضوية وكيل االمحكمةرئيس  :ىولالأ الدرجةمحاكم ل بالنسبة (أ

للسلطة  ، وممثل المصالح اللاممركزةالعامةكتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة 

 بالعدل؛المكلفة الحكومية 

الوكيل العام للملك  للمحكمة، وعضوية الأولالرئيس  :الثانية الدرجةمحاكم ل بالنسبة (ب

اللاممركزة ، وممثل المصالح العامة لديها ورئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة

 .المكلفة بالعدلللسلطة الحكومية 

 تجتمع هذه اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 

 25 المادة

وفق برامج تحديث  القضائية، والمساطر للإجراءات الإلكترونية الإدارة المحاكمتعتمد 

وثيق مع بتنسيق وذلك ، المكلفة بالعدلالسلطة الحكومية  تنفذهاو تضعها القضائية التي الإدارة

 ورئاسة النيابة العامة، كل فيما يخصه.القضائية  المجلس الأعلى للسلطة

  ةثانيالدرجة الومحاكم  ىولالأدرجة المحاكم لالتنظيم الداخلي : الفصل الثاني

 المحكمةمكتب : الأولالفرع 

 26 المادة

مكتب، يتولى وضع برنامج  الثانية الدرجةو ىولالأ الدرجةيحدث بكل محكمة من محاكم 

البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا  ، ويتضمن هذابالمحكمةتنظيم العمل 

  ، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.المحكمةقضاة  على والمهام

 27 المادة

إلى  بالإضافة ، ويضم في عضويتهالمحكمةرئيس  ىولالأ الدرجةيرأس مكتب محكمة 

 الملك:وكيل 

 المتخصصة الأقسامورؤساء  الأسرةورئيس قسم قضاء  المحكمةرئيس ل أو أكثر نائب -

 بها؛وأصغرهم سنا  بالمحكمةوأقدم القضاة 

  لك.مللوكيل اأو أكثر  أولنائب  -

 الأعلىالقانون والحق  للدفاع عن الملكي المفوض الإدارية الابتدائية المحكمةيضم مكتب 

 .و المفوض الملكي الذي يختاره الرئيس في حالة تعددهمأ، درجة بها

 ةبصف المحكمةأشغال مكتب النيابة العامة  ورئيس كتابة يحضر رئيس كتابة الضبط 

 .استشارية
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 28 المادة

 بالإضافةعضويته  للمحكمة، ويضم في الأول الثانية الرئيس الدرجةيرأس مكتب محكمة 

 للملك:إلى الوكيل العام 

 المستشارين وأقدم المتخصصة الأقسامللمحكمة ورؤساء  الأوللرئيس ل أو أكثر نائب -

 بها؛وأصغرهم سنا  بالمحكمة

  للوكيل العام للملك. أو أكثر أولنائب  -

 الأعلىالقانون والحق  للدفاع عن الملكي المفوض الإدارية الاستئنافيضم مكتب محكمة 

 لرئيس في حالة تعددهم.، أو المفوض الملكي الذي يختاره ادرجة بها

 ةبصف المحكمةأشغال مكتب النيابة العامة  ورئيس كتابةيحضر رئيس كتابة الضبط 

 .استشارية

 29 المادة

للملك حسب الحالة،  والوكيل العام الأولك أو الرئيس مللووكيل ا المحكمةيستطلع رئيس 

على  والمهامآراء القضاة بشأن توزيع القضايا  ،المحكمةكل فيما يخصه، وقبل اجتماع مكتب 

 عليها. المكتب ، ويطلعالمحكمةقضاة 

ملك لوكيل ابعد التنسيق مع  الأولأو الرئيس  المحكمةبدعوة من رئيس  المكتبيجتمع 

، وكلما من شهر ديسمبر من كل سنة الأول الأسبوعالحالة، في  ، حسبللملك الوكيل العام أو

 دعت الضرورة لذلك.

 .المواليةالسنة القضائية  خلال بالمحكمةعداد برنامج تنظيم العمل لإ الاجتماعيخصص  

والقرارات  المناقشات ، تدون فيهالمكتبينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال 

والوكيل العام للملك، حسب الحالة،  الأول ملك، أو الرئيسل، ويوقعه الرئيس ووكيل االمتخذة

 ورئيس كتابة الضبط.

 الجمعية العامة للمحكمة: لفرع الثانيا

 30 المادة

جميع قضاة  منالثانية  الدرجةومحاكم  ىولالأ الدرجةمحاكم لتتكون الجمعية العامة 

 وقضاة النيابة العامة العاملين بها. الأحكام

الجمعية العامة بصفة  يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال

  استشارية.

في النصف الثانية  الدرجةومحاكم  ىولالأ الدرجةتنعقد الجمعية العامة بكل من محاكم 

بعد التنسيق  الأولأو الرئيس  المحكمة الثاني من شهر ديسمبر من كل سنة، بدعوة من رئيس

  حسب الحالة. ،للملك الوكيل العام أوملك لوكيل امع 
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 31 المادة

، للملك الوكيل العام أوملك لوكيل ابعد التنسيق مع  الأولأو الرئيس  المحكمةيوجه رئيس 

 الاجتماعقبل تاريخ  الأقلاجتماع الجمعية العامة ثمانية أيام على  حسب الحالة، دعوة لحضور

الدعوة  تمت، والأول أو الرئيس المحكمةمن قبل رئيس  المعد الأعمالمصحوبة بجدول 

 .الممكنةبكل الوسائل  الاجتماععن هذا  والإعلان

عدم اكتمال النصاب  تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة

 الاجتماعالعمل، وفي هذه الحالة، يعتبر  الذي ينعقد في أول أيام الاجتماعالقانوني يؤجل 

 صحيحا بمن حضر.

 32 المادة

لك ملوكيل ا ، ويحضرهاالمحكمةرئيس  ىولالأ الدرجةمحاكم ليرأس الجمعية العامة 

المفوض الملكي للدفاع ، التجارية الابتدائية المحاكمملك لدى لووكيل ا الابتدائية المحاكملدى 

 .المحكمة الابتدائية الإدارية القانون والحق عن

الوكيل العام للملك  ، ويحضرهاالأولالرئيس الثانية  الدرجةمحاكم ليرأس الجمعية العامة 

المفوض الملكي ، التجارية الاستئنافمحاكم  والوكيل العام للملك لدى الاستئنافلدى محاكم 

  .محكمة الاستئناف الإداريةلدى  القانون والحق للدفاع عن

 33 المادة

التي تهم سير العمل بها،  يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة للمحكمة جميع القضايا

 سيما: لاو

من قبل رئيس  المنصرمة السنة القضائية خلالعرض النشاط القضائي للمحكمة  -

 يخصه؛والوكيل العام للملك حسب الحالة، كل فيما  الأولملك أو الرئيس لووكيل ا المحكمة

، بالمحكمةتنظيم العمل  ، حسب الحالة، لبرنامجالأولأو الرئيس  المحكمةعرض رئيس  -

  المحكمة؛من قبل مكتب  المعد

 بها؛أساليب العمل  وتحديث بالمحكمة الأداءدراسة الطرق الكفيلة بالرفع من نجاعة  -

 المستمر؛التكوين  دراسة البرنامج الثقافي والتواصلي للمحكمة، وحصر مواضيع -

 .والماديةالبشرية  المواردمن  المحكمةتحديد حاجيات  -

 34 المادة

 المناقشاتفيه  العامة، تدون ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال الجمعية

والوكيل العام للملك،  الأول أو الرئيس لك،مل، ويوقعه الرئيس، ووكيل االمتخذةوالقرارات 

 الضبط. حسب الحالة، ورئيس كتابة

لكل من الرئيس  المحضر ، حسب الحالة، نسخة منالأولأو الرئيس  المحكمةيوجه رئيس 

ويوجه وكيل  بالعدل، ةالمكلف سلطة الحكوميةوال للسلطة القضائية الأعلىللمجلس  المنتدب
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وتوزع  الملك أو الوكيل العام للملك حسب الحالة، نسخة من المحضر لرئيس النيابة العامة،

 .المحكمةنسخ منه على جميع قضاة 

 .الإلكترونيعلى موقعها  بالمحكمةينشر برنامج تنظيم العمل 

 ة ومخاصمتهموتجريح القضا المتقاضينحقوق : الباب الثالث

 المتقاضينحقوق : الأولالفصل 

 35 المادة

الجميع أمام  مساواةل وتجرد ونزاهة واستقامة ضمانا باستقلاليمارس القضاة مهامهم 

، وتطبيق وحرياتهم وأمنهم القضائي والجماعات الأشخاصحماية حقوق ويتولون القضاء، 

 من الدستور. 117القانون طبقا لأحكام الفصل 

 موظفو كتابة الضبط مهامهم بتجرد ونزاهة واستقامة.يمارس  

 36 المادة

والتواصل مع  عليها، على تحسين ظروف استقبال الوافدين المحاكميسهر مسؤولو 

القانونية والقضائية طبقا للقوانين  الوصول إلى المعلومة سهيلوتالمتقاضين بلغة يفهمونها، 

 إجراءات قضاياهم عن بعد، في احترام تاممن تتبع مسار هم الجاري بها العمل، وتمكين

، وإحداث ممرات خاصة ببنايات المحاكم تستجيب للمعطيات الشخصية للأفراد وحمايتها

 في وضعية إعاقة لتيسير ولوجهم. لأشخاصلحتياجات الخاصة للا

، كل فيما يخص المحكمة يعتبر كل مسؤول قضائي أو من ينيبه عنه، ناطقا رسميا باسم

، مع م من أجل تنوير الرأي العاملاعلإوسائل ا ، التواصل معالاقتضاءكنه، عند مجاله، ويم

 مراعاة التسلسل الرئاسي لأعضاء النيابة العامة.

 37 المادة

  يعرقل حسن سير العدالة. لايمارس حق التقاضي بحسن نية، وبما 

ادلة الع المحاكمة بما يضمن شروط الإجراءاتوتنفذ  المحاكمأمام  المساطرتطبق 

 الأحكاموبما يحقق البت في القضايا وصدور  واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقاضي،

 داخل أجل معقول.

 38 المادة

  قانونا. المقررةالقضائية وفقا للشروط  المقرراتيحق الطعن في 

قضائي أن يرفع  خطأ من الدستور، يحق لكل متضرر من 122حكام الفصل لأتطبيقا 

 تتحمله الدولة. دعوى للحصول على تعويض عن ذلك الضرر
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 تجريح القضاة ومخاصمتهم: الفصل الثاني

 39 المادة

 المسطرةكل من قانون  عليها في المنصوصتجريح القضاة طبقا للمقتضيات  حالاتتحدد 

  الجنائية. المسطرةوقانون  المدنية

 المسطرةفي قانون  عليها المنصوصمخاصمة القضاة طبقا للمقتضيات  حالاتتحدد 

  .المدنية

 .المصالح يمنع على القضاة النظر في أي قضية عند وجودهم في حالة تنازع

 40 المادة

 الإخوة أو أبناء إلى درجة العمومة أو الخؤولة والأصهار والأقارب للأزواجيمكن  لا

 .بالمحكمةالعامة بنفس الهيئة  ة للحكم أو قضاة للنيابةأن يكونوا بأي صفة قضاوالأخوات 

 41 المادة

فيها، أزواجهم  الأطراف يسوغ للقضاة النظر في القضايا التي يرافع فيها، أو ينوب عن لا

 أو أصهارهم أو أقاربهم إلى الدرجة الرابعة.

 وتنظيمها واختصاصها المحاكمتأليف : القسم الثاني

 ىولالأ درجةالمحاكم : الأولالباب 

 الابتدائية المحاكم: الأولالفصل 

 وتنظيمها الابتدائية المحاكمتأليف : الأولالفرع 

 42 المادة

 من: الابتدائية المحكمةتتألف 

 رئيس؛ -

 الملك؛وكيل  -

 وقضاة؛للرئيس  أو أكثر نائب -

 نوابه؛ملك وباقي للوكيل اأو أكثر  أولنائب  -

 وموظفي كتابة الضبط النيابة العامة ورؤساء مصالحرئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة  -

  .وموظفي كتابة النيابة العامة
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 43 المادة

 الابتدائية: المحاكمتشمل 

 العامة؛ الولايةذات  الابتدائية المحاكم -

متخصصة في القضاء  على أقسام المشتملةالعامة  الولايةذات  الابتدائية المحاكم -

 .الإداري قضاءالتجاري وأقسام متخصصة في ال

 من هذا القانون. 48 المادة لمقتضياتالتي يمكن إحداثها طبقا  المصنفة الابتدائية المحاكم

 44 المادة

في القضاء  المتخصصة والأقسامفي القضاء التجاري  المتخصصة الأقسامتحدث 

بمرسوم، بعد  المحليمقارها ودوائر اختصاصها  ، وتحددالمعنية الابتدائية بالمحاكم الإداري

 .المعنية المهنيةوالهيئات ورئاسة النيابة العامة للسلطة القضائية  الأعلى المجلسرأي  استطلاع

مركز قضائي أو عدة  الابتدائيةللمحكمة  المحلي الاختصاصويمكن أن يحدث في دائرة 

رأي  استطلاعودوائر اختصاصها بمرسوم، بعد  مراكز قضائية تابعة للمحكمة، تحدد مقارها

 .المعنية المهنيةوالهيئات  ورئاسة النيابة العامةالقضائية  للسلطة الأعلى المجلس

 45 المادة

العامة على  الولايةذات  الابتدائية المحاكمأدناه، تشتمل  48 المادةمع مراعاة مقتضيات 

وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب،  ، وغرف مدنية وزجريةالأسرةقسم قضاء 

 وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها. حسب نوعية

كيفما كان  المحكمة على المعروضةيمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا 

في القضاء التجاري والقسم  المتخصص ، وكذا القسمالأسرةنوعها، باستثناء قسم قضاء 

 العامة. الولايةذات  الابتدائية بالمحكمة المحدثين ،الإداريفي القضاء  المتخصص

والقضايا  المدنية مبدأ الفصل عند النظر في القضايا الأحواليجب أن يراعى في كل 

 الزجرية.

 المتخصصالقسم  أو في القضاء التجاري المتخصصيمكن لكل غرفة من غرف القسم 

 على نفس القسم. المعروضة أن تبت في كل القضايا الإداريفي القضاء 

أدناه،  56 المادةمن  الأخيرةوالفقرة  55 المادةمن  الأخيرةمع مراعاة مقتضيات الفقرة 

، فإنها ترفع يدها بالمحكمةهيئة أخرى  إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى

الذي  المحكمةرئيس  ، بأمر قضائي، إلىوتحيلها تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، عنها،

 .المختصةلى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة يتو

 46 المادة

 الإداريالقضاء  في المتخصصة الأقسامورؤساء  الأسرةيعين رؤساء أقسام قضاء 

  للسلطة القضائية. الأعلىللمجلس  في القضاء التجاري بقرار المتخصصة الأقسامورؤساء 
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لك لديها، كل في ملل ووكيل المحكمةوالغرف تحت إشراف رئيس  الأقسامتعمل جميع 

لمحكمة رئيس ا لإشرافالخاضع  الإداري في القضاء المتخصصمجال اختصاصه، عدا القسم 

 وحده.

 47 المادة

 الأولعليها في الفرع المنصوص ، طبقا للكيفيات الابتدائيةلمحكمة يعين من بين قضاة ا

من هذا القانون، رؤساء الغرف ورؤساء  الأول ثاني من القسممن الفصل الثاني من الباب ال

بالأقسام  المقاولةفي قضايا صعوبات  المنتدبونالتنفيذ، وكذا القضاة  الهيئات ونوابهم، وقضاة

الأقسام القانون والحق ب للدفاع عن الملكيون والمفوضونة في القضاء التجاري، المتخصص

  .الإدارية في القضاء المتخصص

 .بالمحكمة مهمة أخرىل، أي قاض ينتدب الاقتضاءيعين بنفس الكيفية، عند 

 المكلفونوالقضاة  بالتوثيق، المكلفونبالزواج، والقضاة  المكلفون الأسرةيعين قضاة 

مدة ل، وقضاة تطبيق العقوبات الأحداثوقضاة  بالتحقيق، المكلفونبشؤون القاصرين، والقضاة 

  .المحكمةللسلطة القضائية باقتراح من رئيس  علىالأللمجلس  ث سنوات بقرارلاث

 48 المادة

تختص بالنظر فيها، إلى  ، حسب نوعية القضايا التيالابتدائية المحاكميمكن تصنيف 

 اجتماعية ومحاكم ابتدائية زجرية. محاكم ابتدائية مدنية ومحاكم ابتدائية

باختصاصات  المذكور في حدود التصنيف المحاكم، إحداث هذه الاقتضاءيمكن، عند 

  محددة.

بمرسوم،  المحلياختصاصها  وتحدد مقارها ودوائر المصنفة المحاكم الابتدائية تحدث

 المهنيةوالهيئات  ورئاسة النيابة العامة القضائية للسلطة الأعلى المجلسرأي  استطلاعبعد 

 .المعنية

 49 المادة

للحكم وقاض أو أكثر  من قاض أو أكثر، الابتدائيةالقضائي التابع للمحكمة  المركزيتألف 

  .وموظفي كتابة النيابة العامة للنيابة العامة، ومن موظفي كتابة الضبط

القضائي طبقا  المركز بهذا المعينينالقضائي من بين قضاة الحكم  المركزيعين رئيس 

 الأولالفصل الثاني من الباب الثاني من القسم  من الأولعليها في الفرع  المنصوصللكيفيات 

 وفق هذه الكيفيات. المذكور المركزتحديد القضايا التي ينظر فيها  من هذا القانون. ويتم

 50 المادة

 المساعدةكتابة الضبط بمكتب  المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئةيمارس 

إليهم  المسندة المهامعلى  علاوة، ئنافالاست الابتدائية ومحاكمالمحاكم من  بكل الاجتماعية

وبتكليف من الجهات القضائية  بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

 التالية: المهام، المختصة
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 القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة؛ -

 الاجتماعية؛ الأبحاثإجراء  -

 القضاء؛على  المعروضةممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات  -

 الإيواء؛أماكن و الإيداعماكن لأالقيام بزيارات تفقدية  -

 القضائية؛تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير  -

 ،تتبع وضعية ضحايا الجرائم -

 تتبع النساء ضحايا العنف. -

، بالمحكمة والإداريينالقضائيين ؤولين المستقارير إلى  الاجتماعية المساعدةمكتب  رفعي

كل سنة أو كلما طلبت  ،المطروحة والإكراهاتوالصعوبات  والدراسات الإحصائياتحول 

 الهيئة القضائية منه ذلك.

كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي 

 على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله، ترفع

 22 المادةإليه في  المشار بموجب النص التنظيمي الاجتماعية المساعدةيتم تنظيم مكتب 

 ه.لاأع

 51 المادة

المسطرة بمقتضى قانون الابتدائية لمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

، بما فيها الابتدائية المحاكمقانونية خاصة، تعقد  الجنائية أو نصوص المسطرةوقانون  المدنية

خاص،  بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط، عدا عند وجود نص قانوني ، جلساتهاالمصنفة

بمن فيهم الرئيس، وبمساعدة  ثة قضاةلاالتالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ث الحالاتأو في 

 للضبط:كاتب 

 ختلطة؛والمالقضايا العينية العقارية  -

تفاقي ق الالاالط ، باستثناء قضاياالأسرةالشخصية بما فيها قضايا  الأحوالقضايا  -

والحق في زيارة  وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والنفقة وأجرة الحضانة

 المدنية؛ والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المحضون

ولو توبع معه أشخاص  الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقالالقضايا  -

السراح لمحكمة مختصة بالبت في القضية في حالة منح ا في حالة سراح، وتبقى الهيئة الجماعية

 المتابع؛للشخص  المؤقت

 التجاري؛ في القضاء المتخصصإلى القسم المسندة  القضايا التجارية -

  .القضاء الإداريفي  المتخصصإلى القسم المسندة ة الإداريالقضايا  -

على طلب أحد  أو لهيئة القضاء الجماعي، تلقائيا أو بناء المنفردإذا تبين للقاضي 

يرجع النظر فيه إلى هيئة  المقاصة أو طلبات المقابلةأو  الأصلية، أن أحد الطلبات الأطراف
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، المحكمةئي إلى رئيس لاف القضية بأمر وأمامها، أحيل مل أخرى، أو له ارتباط بدعوى جارية

 .المعنيةهو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة  الذي يتولى

في قضية من  عن بت هيئة القضاء الجماعي البطلانيترتب  لا الأحوالوفي جميع 

 اختصاص قاض منفرد.

 52 المادة

للضبط، وبحضور ممثل  تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب

 إدلاءضمن اختصاص قضاء القرب. غير أن  التي تدخل المخالفاتللنيابة العامة في قضايا 

  .الاقتضاءالكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند  النيابة العامة بمستنتجاتها

القضائية بالنسبة  أمام غرف قضاء القرب شفوية، ومعفاة من الرسوم المسطرةتكون 

 الذاتيين. الأشخاصمن طرف  المقدمة للطلبات

الواقعة بدائرة النفوذ  يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات 

 الترابي للمحكمة.

 53 المادة

تحت طائلة  الابتدائية يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة

 .هلاأع 52 مادةال والحكم، مع مراعاة مقتضيات المسطرة بطلان

ويغني  الأخرىالقضايا  يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع

بمقتضى  المحددة الأحوالعدا في  إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء،

 الأحوال، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا، وفي جميع المدنية المسطرةقانون 

  بمقتضى نصوص قانونية أخرى. المقررة الأخرى

 الإداريةالقضايا  عن القانون والحق في جلسات الملكي للدفاعالمفوض يجب حضور 

 .الابتدائيةلمحكمة باالإداري في القضاء  المتخصصالتي يختص بها القسم 

ئة الحكم توضيحها شفهيا لهي بآرائه مكتوبة، ويمكن له استقلالبكل  المفوض الملكييدلي  

  .المطبقة عليهاالقانونية  أو القواعد بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع

  .الملكيللمفوض  الكتابية المستنتجاتالحصول على نسخة من  للأطرافيحق 

 .المداولاتفي المفوض الملكي يشارك  لا
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 الابتدائية المحاكماختصاص : الفرع الثاني

 54 المادة

 57إلى  55من  المواد ، مع مراعاة مقتضياتالمصنفةبما فيها  الابتدائيةالمحاكم تختص 

بشأنها صراحة الى جهة قضائية أخرى  الاختصاص بعده، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند

حق  أو ابتدائيا مع حفظ وانتهائياالعامة، وتصدر أحكامها ابتدائيا  الولاية باعتبارها صاحبة

الجنائية أو نصوص  المسطرة وقانون المسطرة المدنيةقانون  ضياتلمقت، طبقا الاستئناف

  .الاقتضاءقانونية أخرى، عند 

هو مسند إليه في قانون  أو من ينوب عنه بالنظر فيما الابتدائيةلمحكمة ا يختص رئيس

 نصوص قانونية أخرى. الجنائية أو المسطرةوقانون  المسطرة المدنية

 55 المادة

دون غيره، بالبت في  ،الابتدائيةلمحكمة في القضاء التجاري با المتخصصيختص القسم 

 .التجارية بمقتضى القانون الابتدائيةللمحاكم  المسندةالقضايا التجارية 

المحاكم  المطبقة أمام المسطرةفي القضاء التجاري نفس  المتخصصتطبق أمام القسم  

  التجارية. الابتدائية

 54 المادةمن  الثانية بمقتضى الفقرةلمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

 الاختصاصات التجاري أو من ينوب عنه في القضاء المتخصصه، يمارس رئيس القسم لاأع

 التجارية، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم. الابتدائية المحكمةقانونا لرئيس  المخولة

 56 المادة

دون غيره، بالبت في  ،الابتدائيةلمحكمة با الإداريفي القضاء  المتخصصيختص القسم 

 الإداريةبمقتضى القانون، وفي القضايا  الإدارية الابتدائيةللمحاكم  المسندة الإداريةالقضايا 

  .الابتدائية المحاكماختصاص  التي تدخل في الأخرى

المحاكم  المطبقة أمام المسطرةنفس  الإداريفي القضاء  المتخصصتطبق أمام القسم 

  .الإدارية بتدائيةالا

 54 المادةالثانية من  بمقتضى الفقرةلمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

 الاختصاصات أو من ينوب عنه الإداري في القضاء المتخصصه، يمارس رئيس القسم لاأع

 ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم.داريةالإ الابتدائية المحكمةقانونا لرئيس  المخولة

 57 المادة

وكذا قضايا الحالة  ،والميراثالشخصية  الأحوالفي قضايا  الأسرةينظر قسم قضاء 

  .الأسرةقة برعاية وحماية لالها ع والكفالة والجنسية، وفي كل القضايا التي المدنية
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 54 المادةالثانية من  بمقتضى الفقرةلمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

قانونا لرئيس  المخولة الاختصاصاتينوب عنه  أو من الأسرةه، يمارس رئيس قسم قضاء لاأع

 فيما له صلة باختصاصات هذا القسم. ،الابتدائيةلمحكمة ا

 الابتدائية التجاريةالمحاكم : الفصل الثاني

 وتنظيمها الابتدائية التجاريةالمحاكم تأليف : الأولالفرع 

 58 المادة

 من:التجارية  الابتدائيةلمحكمة تتألف ا

 رئيس؛ -

 الملك؛وكيل  -

 وقضاة؛للرئيس  أو أكثر نائب -

 نوابه؛ملك وباقي للوكيل ا او أكثر أولنائب -

 وموظفي كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح -

 .وموظفي النيابة العامة

 59 المادة

كل غرفة هيئة أو عدة  ابتدائية تجارية على غرف وتضميمكن أن تشتمل كل محكمة 

ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا  عليها، المعروضةهيئات، حسب أنواع القضايا 

 . المحكمة على المعروضة

تعيينه ونائبه طبقا  التجارية قاض، يتم الابتدائيةلمحكمة يرأس كل غرفة أو هيئة با

 الأولالثاني من الباب الثاني من القسم  من الفصل الأولعليها في الفرع  المنصوصللكيفيات 

 من هذا القانون.

للتنفيذ وقاض للسجل  التجارية قاض أو أكثر الابتدائيةلمحكمة يعين من بين قضاة ا

مهمة لوأي قاض ينتدب  المقاولةمعالجة صعوبات  التجاري وقاض منتدب أو أكثر في قضايا

لباب ا من الفصل الثاني من الأولعليها في الفرع المنصوص طبقا للكيفيات  ،بالمحكمةأخرى 

  من هذا القانون. الأولالثاني من القسم 

 .المحكمة التجارية تحت إشراف رئيس الابتدائيةلمحكمة تعمل جميع غرف ا

 60 المادة

لمحكمة القانون، تعقد ا بمقتضىلمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

ثة قضاة من لافي جلسة علنية وهي مكونة من ث التجارية جلساتها وتصدر أحكامها الابتدائية

 ف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.لاالقانون على خ ما لم ينص ،بينهم رئيس
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مقتضى قانوني  يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم ينص 

 أصليا. ا متى كانت طرفاف ذلك، ويكون حضوره إجباريعلى خلا

 الابتدائية التجاريةالمحاكم اختصاص : الفرع الثاني

 61 المادة

، بالبت في القضايا الاستئناف التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الابتدائيةلمحكمة تختص ا

ة في الأقسام المتخصصإلى  المسندة الاختصاصاتمراعاة  إليها بمقتضى القانون، مع المسندة

 ه.لاأع 55 المادةعليها في المنصوص  المحاكم الابتدائية المحدثةالتجاري  القضاء

 الإدارية المحاكم الابتدائية: الفصل الثالث

 وتنظيمها الإدارية المحاكم الابتدائيةتأليف : الأولالفرع 

 62 المادة

 من: داريةالإ الابتدائيةلمحكمة تتألف ا

 وقضاة؛للرئيس  أو أكثر رئيس ونائب -

طبقا لمحكمة قضاة ا ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين مفوض -

 الأولالفصل الثاني من الباب الثاني من القسم  من الأولعليها في الفرع المنصوص للكيفيات 

 القانون؛من هذا 

 رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط. -

 63 المادة

كل غرفة هيئة أو عدة  تدائية إدارية على غرف وتضميمكن أن تشتمل كل محكمة اب

ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا  عليها. المعروضةهيئات، حسب أنواع القضايا 

  .المحكمةعلى  المعروضة

تعيينه ونائبه طبقا  ، قاض يتمداريةالإ الابتدائيةلمحكمة غرفة أو هيئة با يرأس كل

 الأولالثاني من الباب الثاني من القسم  من الفصل الأولعليها في الفرع المنصوص للكيفيات 

  من هذا القانون.

بمهام قاضي التنفيذ  قاض أو أكثر للقيام داريةالإ الابتدائيةلمحكمة ا يعين من بين قضاة

من  الأولعليها في الفرع المنصوص للكيفيات  ، طبقابالمحكمةمهمة أخرى لوأي قاض ينتدب 

  من هذا القانون. الأول الثاني من القسم لثاني من البابالفصل ا

  .المحكمة تحت إشراف رئيس داريةالإ الابتدائيةلمحكمة تعمل جميع غرف ا
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 64 المادة

لمحكمة تعقد ا بمقتضى القانون،لمحكمة لرئيس ا المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

ثة قضاة من لاعلنية وهي مكونة من ث جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة داريةالإ الابتدائية

 ف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.لاعلى خ ما لم ينص القانون ،بينهم رئيس

  للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.المفوض الملكي يجب حضور 

توضيحها شفهيا لهيئة الحكم  بآرائه مكتوبة، ويمكن له استقلالبكل المفوض الملكي يدلي 

  عليها.المطبقة القانونية  أو بالقواعد ا يتعلق بالوقائعبالجلسة، سواء فيم

  .الملكيللمفوض  الكتابية المستنتجاتالحصول على نسخة من  للأطرافيحق 

 .المداولاتفي المفوض الملكي يشارك  لا

 الإدارية المحاكم الابتدائيةاختصاص : الفرع الثاني

 65 المادة

، الاستئنافمع حفظ حق  ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا الإدارية الابتدائيةلمحكمة تختص ا

الأقسام إلى  المسندة الاختصاصاتالقانون، مع مراعاة  إليها بمقتضى المسندةبالبت في القضايا 

 56 المادة عليها فيالمنصوص  المحاكم الابتدائيةب المحدثة داريالإفي القضاء  ةالمتخصص

 ه.لاأع

 ةثانيال درجةالمحاكم : الباب الثاني

 الاستئنافمحاكم : الأولالفصل 

 وتنظيمها الاستئنافتأليف محاكم : الأولالفرع 

 66 المادة

 من: الاستئنافتتألف محكمة 

 أول؛رئيس  -

 للملك؛وكيل عام  -

 ومستشارين؛ الأولللرئيس أو أكثر نائب  -

 نوابه؛للوكيل العام للملك وباقي أو أكثر  أولنائب  -

 وموظفي كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح رئيس كتابة الضبط -

 .وموظفي النيابة العامة
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 67 المادة

على غرف وتضم كل  بعده، تشتمل كل محكمة استئناف 68 المادةمع مراعاة مقتضيات 

  القضايا التي تختص بالنظر فيها. غرفة هيئة أو عدة هيئات، حسب أنواع وحجم

كيفما كان لمحكمة ا على المعروضةحث وتحكم في كل القضايا يمكن لكل غرفة أن تب

إليها بعده،  المشار الإرهابوقسم جرائم  الماليةنوعها، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم 

 .داريالإفي القضاء  الأقسام المتخصصةالقضاء التجاري و في الأقسام المتخصصةو

 المحليودوائر اختصاصها  ،الماليةعلى قسم الجرائم  المشتملة، الاستئنافتحدد محاكم  

  .ورئاسة النيابة العامة للسلطة القضائية الأعلى المجلسرأي  استطلاعبعد  بمرسوم

  .الإرهابفي جرائم  بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت الاستئنافتشتمل محكمة 

حقيق وغرف الجنايات الت على غرف الإرهابوقسم جرائم  الماليةيشتمل قسم الجرائم 

 .وكتابة النيابة العامة ونيابة عامة وكتابة للضبط الاستئنافيةوغرف الجنايات  الابتدائية

 68 المادة

 الاستئناف:يمكن أن يحدث بمحكمة 

 التجاري؛قسم متخصص في القضاء  -

 .داريالإقسم متخصص في القضاء  -

في القضاء  المتخصصةوالأقسام في القضاء التجاري  الأقسام المتخصصةتحدث 

بمرسوم، بعد  المحليمقارها ودوائر اختصاصها  ، وتحددالمعنية الاستئنافبمحاكم  داريالإ

  .المعنية المهنيةوالهيئات ورئاسة النيابة العامة للسلطة القضائية  الأعلى المجلسرأي  استطلاع

لقضايا بحسب طبيعة ا إلى غرف المذكورةالأقسام يمكن تقسيم كل قسم متخصص من 

  .المتخصصعلى القسم  المعروضةكل القضايا  عليه، ويمكن لكل غرفة أن تبت في المعروضة

متخصص آخر، أو  إلى قسم المسندةغير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا 

  .الأقسام المتخصصةالتي تختص بها  في القضايا الاستئنافتبت غرفة من غرف محكمة 

والقضايا  المدنية ، مبدأ الفصل عند النظر في القضاياالأحوالويجب أن يراعى، في كل 

 الزجرية.

أدناه،  75 المادةمن  الأخيرةوالفقرة  74 المادةمن  الأخيرةمع مراعاة مقتضيات الفقرة 

، فإنها ترفع يدها بالمحكمةإلى هيئة أخرى  إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها

للمحكمة، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف  الأولالرئيس  ها إلىئي، وتحيللاعنها بأمر و

 .المختصةفورا إلى الهيئة  القضية

 69 المادة

، وكل الإرهابجرائم  بالبت في المختصوالقسم  الماليةيرأس كل قسم من أقسام الجرائم 

 مستشار. الاستئنافغرفة أو هيئة بمحكمة 
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المنصوص للكيفيات  إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا المشار المستشارونيعين  

 من هذا القانون. الأولالثاني من القسم  من الفصل الثاني من الباب الأولعليها في الفرع 

في  الأقسام المتخصصة ورؤساء داريالإفي القضاء  الأقسام المتخصصةيعين رؤساء 

 القضائية. للسلطة الأعلىالقضاء التجاري بقرار للمجلس 

في القضاء  الأقسام المتخصصةو داريالإفي القضاء  الأقسام المتخصصةتعمل  

وباقي الغرف تحت  الإرهابفي جرائم  بالبت المختصوالقسم  الماليةالتجاري وأقسام الجرائم 

 والوكيل العام للملك لديها، كل في مجال اختصاصه، عدا القسم للمحكمة الأولإشراف الرئيس 

 وحده. للمحكمة الأولالرئيس  لإشرافالخاضع  داريالإي القضاء ف المتخصص

 70 المادة

 الأولعليها في الفرع  المنصوص، طبقا للكيفيات الاستئنافيعين من بين قضاة محكمة 

مهمة لمن هذا القانون، أي مستشار ينتدب  الأولمن الباب الثاني من القسم  من الفصل الثاني

 المتخصصمفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم  الاقتضاء، وعند بالمحكمة

 .الإداريالقضاء  في

ث سنوات لادة ثلم بالتحقيق المكلفونوالقضاة  بالأحداث المكلفون المستشارونيعين 

 للمحكمة. الأولالرئيس  للسلطة القضائية باقتراح من الأعلىبقرار للمجلس 

 71 المادة

ثة لامن قبل ث جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها الاستئنافتعقد محاكم 

 ف ذلك، وبمساعدة كاتب للضبط.لاخ مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على

 72 المادة

تحت  الاستئنافمحاكم ل يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية

  والحكم. المسطرة بطلانطائلة 

، عدا الأخرىالقضايا  ثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميعيعتبر حضور مم

وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا،  ،المسطرة المدنيةبمقتضى قانون  المحددة الأحوال

  بمقتضى نص قانوني خاص. المقررة الأخرى الأحوالوفي جميع 

ة داريالإالقضايا  في جلساتللدفاع عن القانون والحق المفوض الملكي يجب حضور 

 .الاستئناف بمحكمة داريالإفي القضاء  المتخصصالتي يختص بها القسم 

 مكتوبة، ويمكن له بآرائه استقلالللدفاع عن القانون والحق بكل المفوض الملكي يدلي  

بقة المطيتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية  توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة، سواء فيما

 .عليها

للدفاع عن  الملكيللمفوض  الكتابية المستنتجاتالحصول على نسخة من  للأطرافيحق 

 القانون والحق.

 .المداولاتللدفاع عن القانون والحق في المفوض الملكي يشارك  لا
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 الاستئنافاختصاص محاكم : الفرع الثاني

 73 المادة

 المحاكمابتدائيا عن  الصادرة الأحكامبالنظر في استئناف  الاستئنافتختص محاكم 

قانون  لمقتضياتتختص بالنظر فيها طبقا  التي الأخرى، وكذا في جميع القضايا الابتدائية

 الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. المسطرة وقانون المسطرة المدنية

فيما هو مسند إليه في  أو من ينوب عنه بالنظر لمحكمة الاستئناف الأوليختص الرئيس  

 الجنائية أو نصوص قانونية أخرى. المسطرة وقانون المسطرة المدنيةالقانون وفي قانون هذا 

 74 المادة

دون غيره، بالبت في  ،الاستئناففي القضاء التجاري بمحكمة  المتخصصيختص القسم 

لمحكمة التابعة  المحاكم الابتدائيةبالتجاري  في القضاء الأقسام المتخصصةاستئناف أحكام 

التي تدخل في اختصاص  الأخرىالصادرة في القضايا التجارية  الأحكام ، وكذا االاستئناف

 .المذكورة الابتدائية المحاكم

بمقتضى الفقرة  لمحكمة الاستئناف الأولللرئيس  المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

من ينوب  في القضاء التجاري أو المتخصص ه، يمارس رئيس القسملاأع 73 المادةالثانية من 

 التجارية، فيما له صلة لمحكمة الاستئناف الأولقانونا للرئيس  المخولة الاختصاصاتعنه 

 باختصاصات هذا القسم.

 75 المادة

دون غيره، بالبت في  ،الاستئنافبمحكمة  داريالإفي القضاء  المتخصصيختص القسم 

لمحكمة التابعة  الابتدائيةالمحاكم  داريالإ في القضاء الأقسام المتخصصةاستئناف أحكام 

التي تدخل في اختصاص  الأخرىة داريالإالصادرة في القضايا  الأحكام ، وكذا االاستئناف

  .المذكورة الابتدائية المحاكم

بمقتضى الفقرة  لمحكمة الاستئناف الأولللرئيس  المخولة الاختصاصاتمع مراعاة 

أو من ينوب  داريالإفي القضاء  لمتخصصا ه، يمارس رئيس القسملاأع 73 المادةالثانية من 

 ة، فيما له صلةداريالإ لمحكمة الاستئناف الأولقانونا للرئيس  المخولة الاختصاصاتعنه 

 باختصاصات هذا القسم.

 

 التجارية الاستئنافمحاكم : الفصل الثاني

 التجارية وتنظيمها الاستئنافتأليف محاكم : الأولالفرع 

 76 المادة

 من:التجارية  الاستئنافتتألف محكمة 
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 أول؛رئيس  -

 للملك؛وكيل عام  -

 ومستشارين؛ الأولللرئيس  أو أكثر نائب -

 نوابه؛للوكيل العام للملك وباقي  أو أكثر أولنائب  -

 وموظفي كتابة الضبط رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح -

 .وموظفي النيابة العامة

 77 المادة

هيئة أو عدة هيئات،  تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة

 المعروضةغرفة البت في كل القضايا  عليها، ويمكن لكل المعروضةحسب أنواع القضايا 

 .المحكمةعلى 

يتم تعيينه ونائبه طبقا  التجارية، مستشار الاستئنافيرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة 

 الأولالفصل الثاني من الباب الثاني من القسم  من الأولعليها في الفرع المنصوص للكيفيات 

 من هذا القانون.

 للمحكمة. الأولالرئيس  التجارية تحت إشراف الاستئنافتعمل جميع غرف محكمة 

 78 المادة

جلسة علنية وهي مكونة  التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في الاستئنافتعقد محكمة 

ف ذلك، وبمساعدة كاتب لاينص القانون على خ رين من بينهم رئيس، ما لمثة مستشالامن ث

  للضبط.

ف لاينص القانون على خ يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا، ما لم

 أصليا. ذلك، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا

 التجارية الاستئنافاختصاص محاكم : الفرع الثاني

 79 المادة

الصادرة ابتدائيا عن  الأحكامالتجارية بالنظر في استئناف  الاستئنافتختص محكمة 

التي تختص بالنظر فيها بمقتضى  الأخرى التجارية، وفي جميع القضايا المحاكم الابتدائية

 المسندة الاختصاصاتبمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة  أو المسطرة المدنيةقانون 

عليها في المنصوص  الاستئناف بمحكمة المحدثةفي القضاء التجاري  المتخصصةالأقسام إلى 

  ه.لاأع 68 المادة

بالنظر فيما هو مسند  التجارية أو من ينوب عنه لمحكمة الاستئناف الأوليختص الرئيس 

 أو نصوص قانونية أخرى. المسطرة المدنيةإليه في هذا القانون وفي قانون 
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 داريةالإ ستئنافالامحاكم : الفصل الثالث

 وتنظيمها داريةالإ الاستئنافتأليف محاكم : الأولالفرع 

 80 المادة

 من: داريةالإ الاستئنافتتألف محكمة 

 ومستشارين؛ الأولللرئيس  أو أكثر رئيس أول ونائب -

لمحكمة با المستشارين مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين -

من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم  الأول عليها في الفرعالمنصوص  طبقا للكيفيات

 القانون؛ من هذا الأول

 رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط. -

 81 المادة

هيئة أو عدة هيئات،  تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة

 المعروضةغرفة البت في كل القضايا  عليها، ويمكن لكل المعروضةحسب أنواع القضايا 

 .المحكمةعلى 

تعيينه ونائبه طبقا  ، مستشار يتمداريةالإ الاستئنافيرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة 

 الأولالثاني من الباب الثاني من القسم  من الفصل الأولعليها في الفرع المنصوص للكيفيات 

 من هذا القانون.

 للمحكمة. الأول تحت إشراف الرئيس داريةالإ الاستئنافتعمل جميع غرف محكمة  

 82 المادة

علنية وهي مكونة  جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة داريةالإ الاستئنافتعقد محكمة 

ف ذلك، وبمساعدة كاتب لاالقانون على خ ثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينصلامن ث

  للضبط.

 للدفاع عن القانون والحق في الجلسات.المفوض الملكي يجب حضور 

توضيحها شفهيا لهيئة الحكم  بآرائه مكتوبة، ويمكن له استقلالبكل المفوض الملكي يدلي 

  عليها. المطبقةبالقواعد القانونية  أو بالجلسة، سواء فيما يتعلق بالوقائع

 .الملكيمفوض لل الكتابية المستنتجاتالحصول على نسخة من  للأطرافيحق 

 .المداولاتفي المفوض الملكي يشارك  لا 
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 داريةالإ الاستئنافاختصاص محاكم : الفرع الثاني

 83 المادة

الصادرة ابتدائيا عن  الأحكامبالنظر في استئناف  داريةالإ الاستئنافتختص محكمة 

التي تختص بالنظر فيها بمقتضى قانون  الأخرى وفي جميع القضايا ،ةالإداريالمحاكم الابتدائية 

 إلىالاختصاصات المسندة بمقتضى نصوص قانونية أخرى، مع مراعاة  أو المسطرة المدنية

عليها في المنصوص  الاستئنافبمحكمة  المحدثة داريالإفي القضاء  الأقسام المتخصصة

  ه.لاأع 68 المادة

بالنظر فيما هو مسند  من ينوب عنهأو  داريةالإ الاستئناف لمحكمة الأوليختص الرئيس 

 أو نصوص قانونية أخرى. المسطرة المدنيةإليه في هذا القانون وفي قانون 

 محكمة النقض: الباب الثالث

 تأليف محكمة النقض وتنظيمها: الأولالفصل 

 84 المادة

 مراقبة التطبيق السليم ، علىبالمملكةتسهر محكمة النقض، باعتبارها أعلى هيئة قضائية 

 القضائي. الاجتهادو العمل للقانون وتوحيد

 85 المادة

، وفي حالة عائق نائبه يرأس محكمة النقض رئيس أول، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه

  .تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة

محام عام أول ومحامون  يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك، يساعده

، وفي حالة تغيبهما معا يتولى الأولالعام  المحامي ون، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائقعام

 أقدم المحامين العامين النيابة.

 على:تشتمل محكمة النقض أيضا 

تشارين سوم ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين الأولىرئيس الغرفة  -

 مساعدين؛

 وموظفي كتابة الضبط العامة ورؤساء مصالحرئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة  -

 .وموظفي كتابة النيابة العامة

 86 المادة

 غرف:تتكون محكمة النقض من سبع 

 الأولى؛غرفة مدنية تسمى الغرفة  -
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 والميراث؛الشخصية  الأحوالغرفة  -

 عقارية؛غرفة  -

 تجارية؛غرفة  -

 إدارية؛غرفة  -

 اجتماعية؛غرفة  -

 غرفة جنائية. -

 هيئات. إلىلمحكمة كل غرفة رئيس غرفة، ويمكن تقسيم غرف ايرأس 

 87 المادة

خمسة مستشارين ما لم ينص  تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل

  كاتب للضبط. القانون على خالف ذلك، وبمساعدة

 يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.

 88 المادة

أو جميع  أو غرفتين أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعين لمحكمة النقضيمكن 

 الجنائية. المسطرةوقانون  المسطرة المدنيةقانون  لمقتضياتالغرف طبقا 

 اختصاص محكمة النقض: الفصل الثاني

 89 المادة

 المسطرةوقانون  المسطرة المدنيةيحدد اختصاص محكمة النقض بمقتضى قانون 

 .الاقتضاءو نصوص قانونية أخرى عند الجنائية أ

 النقض لمحكمةالتنظيم الداخلي : الفصل الثالث

 مكتب محكمة النقض: الأولالفرع 

 90 المادة

بمحكمة النقض، وذلك  يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل

ا، وتوزيع القضايا الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكله بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء

 ، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها.المحكمة على قضاة والمهام

 91 المادة

إلى الوكيل  بالإضافة ، ويضم في عضويتهالأوليرأس مكتب محكمة النقض رئيسها 

 لديها:العام للملك 
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 النقض؛ لمحكمة الأولنائب الرئيس  -

 ؛وأصغرهم سنا بها غرفةرؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل  -

 الأول؛العام  المحامي -

 ةبصف لمحكمةأشغال مكتب اورئيس كتابة النيابة العامة يحضر رئيس كتابة الضبط 

 .استشارية

 92 المادة

كل فيما يخصه، وقبل  النقض والوكيل العام للملك لديها لمحكمة الأوليستطلع الرئيس 

على  والمهامالعامين بشأن توزيع القضايا  والمحامينالمستشارين ، آراء المحكمةاجتماع مكتب 

 عليها. المكتبويطلع  ،المحكمةقضاة 

 من شهر الأول خلال الأسبوعالنقض لمحكمة  الأولبدعوة من الرئيس  المكتبيجتمع  

 ، وكلما دعت الضرورة لذلك.ديسمبر من كل سنة

  .المواليةسنة القضائية الخلال لمحكمة برنامج تنظيم العمل با لإعداد الاجتماعيخصص 

والقرارات  المناقشات ، تدون فيهالمكتبينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال 

 والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط. النقضلمحكمة  الأول، ويوقعه الرئيس المتخذة

 النقضلمحكمة الجمعية العامة : الفرع الثاني

 93 المادة

 

والوكيل العام للملك  الأولإلى الرئيس  بالإضافةالنقض، لمحكمة تتكون الجمعية العامة 

 العاملين بها. العامين والمحامين المستشارينبها، من جميع 

الجمعية العامة بصفة  يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال 

 استشارية.

 94 المادة

  .الأولالنقض الرئيس لمحكمة يرأس الجمعية العامة 

 30 المادتينعليها في المنصوص النقض وفق الكيفيات لمحكمة تنعقد الجمعية العامة 

 من هذا القانون. 31و

عليها في  المنصوصالمواضيع النقض لمحكمة يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة 

 من هذا القانون. 33 المادة

الجمعية العامة، تدون فيه  محضرا بأشغال ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض 

النقض والوكيل العام للملك لديها لمحكمة  الأولالرئيس  ويوقعه المتخذةوالقرارات  المناقشات

 الضبط. ورئيس كتابة
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للمجلس  المنتدب إلى الرئيس المحضرالنقض نسخة من لمحكمة  الأوليوجه الرئيس 

وتوزع نسخ  بالعدل، ةالمكلف عامة والسلطة الحكوميةورئيس النيابة ال للسلطة القضائية الأعلى

  النقض. لمحكمةالعامين  والمحامين المستشارينمنه على جميع 

 .الإلكترونيينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها 

 القضائية بها الإدارةومصالح  النقضلمحكمة  الإداريةالتنظيم : الفصل الرابع

 95 المادة

 

العامة بمحكمة النقض وموظفي  بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابةتطبق 

 .هذا القانون من 23و 19المادتين مقتضيات  وكتابة النيابة العامة بها كتابة الضبط

 96 المادة

لمحكمة على حسن إدارة ا النقض والوكيل العام للملك لديهالمحكمة  الأوليشرف الرئيس 

 العامة بها، كل في حدود اختصاصه. كتابة الضبط وكتابة النيابةوسير مصالح 

 97 المادة

لمحكمة  الأول ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس

 والمقترحاتمبادئ القرارات الصادرة عنها،  النقض، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم

من إشكاليات قانونية، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي  لحل ما يثار أمامها المناسبة

  النقض.لمحكمة 

 النقض. القضائية الصادرة عن محكمة والاجتهادات تنشر أهم القرارات

 المحاكمالقضائي على  والإشرافالتفتيش : القسم الثالث

 المحاكمتفتيش : الأولالباب 

 98 المادة

وموظفي كتابة الضبط  تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة المحاكميقصد بتفتيش 

  .لمهامهموكتابة النيابة العامة 

للسلطة العامة  والمفتشية العامة للشؤون القضائية المفتشيةمن طرف  المحاكميتم تفتيش 

طبقا للنصوص التشريعية  المحددة بالعدل، كل في حدود اختصاصاته المكلفةالحكومية 

 يمية الجاري بها العمل.والتنظ
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 99 المادة

 المتعلقالقانون التنظيمي  عليها في المنصوصالعامة للشؤون القضائية  المفتشيةتتولى 

 القضائي للمحاكم. للسلطة القضائية التفتيش الأعلى بالمجلس

 100 المادة

 لي للمحاكم.املوا الإداريةبالعدل التفتيش  المكلفة للسلطة الحكوميةالعامة  المفتشيةتتولى 

يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقتضى نص 

 تنظيمي.

 المحاكمالقضائي على  الإشراف: الباب الثاني

 101 المادة

وعلى  الثانية، درجةال محاكملين الأولالنقض على الرؤساء لمحكمة  الأوليشرف الرئيس 

  .ىولالأ درجةالرؤساء محاكم 

كافة أعضاء النيابة العامة  على والإشرافللوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة 

 ، ومراقبتهم.بالمحاكم

 102 المادة

 الأحكامقضاة  إشرافهم على جميع ةثانيالدرجة المحاكم ل الأولونيمارس الرؤساء 

 التابعة لها. ىولالأدرجة الالعاملين بها، وكذا العاملين بمحاكم 

 103 المادة

اختصاصهم سلطتهم  في حدود الاستئنافالعامون للملك لدى محاكم  الوكلاءيمارس 

وأعوان الشرطة  ضباطعلى و وموظفي كتابتها ومراقبتهم على كافة قضاة النيابة العامة

 القضائية.

 104 المادة

 بها.العاملين  الأحكامعلى قضاة  الإداري إشرافهم ىولالأدرجة اليمارس رؤساء محاكم 

 105 المادة

سلطتهم ومراقبتهم  في حدود اختصاصهم ىولالأدرجة الك لدى محاكم مللا وكلاءيمارس 

 الشرطة القضائية. على ضباط وأعوانو وموظفي كتابتهاعلى كافة قضاة النيابة العامة 

 106 المادة

اته العامة أخل بواجب أن قاضيا من قضاة النيابة المحاكمإذا بلغ إلى علم رئيس إحدى 

بحسن سير إدارة العدل، فإنه يتعين عليه  أو أساء إلى سمعة القضاء ووقاره، أو مس المهنية
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 ملك لدى محكمته، حسب الحالة، ورفع تقرير بذلك إلىلوكيل ا أو إخبار الوكيل العام للملك

 درجة. الأعلىالسلطة 

حسب الحالة، إذا بلغ  لك،مالق الوكيل العام للملك أو وكيل تقع نفس الواجبات على عات

 قضاة الحكم. ت مماثلة صدرت عن قاض منلالاإلى علمه إخ

 أحكام انتقالية ومختلفة: القسم الرابع

 107 المادة

المحاكم بية الاستئناف على الغرف المعروضة المستأنفةتحال بصفة انتقالية القضايا 

 الاستئنافهذا القانون حيز التنفيذ، إلى محاكم  ، غير الجاهزة ابتداء من تاريخ دخولالابتدائية

 بصفة قانونية. غير أنه يجب استدعاء المنجزة والمساطرجراءات للإ ، دون تجديدالمختصة

 .والإحالةفي حالة النقض  المقتضياتمن جديد، وتطبق نفس  الأطراف

 108 المادة

 الأقسام المتخصصةو في القضاء التجاري الأقسام المتخصصةتحال بحكم القانون إلى 

، ابتداء من تاريخ العمل بها، الاستئنافومحاكم  المحاكم الابتدائية المحدثة داريالإفي القضاء 

 تدخل ضمن اختصاصها، والتي ليست جاهزة للبت فيها، دون تجديد جميع القضايا التي

يد، من جد الأطراف بصفة قانونية، غير أنه يجب استدعاء المنجزة والمساطر للإجراءات

 .والإحالةفي حالة النقض  المقتضياتوتطبق نفس 

 109 المادة

 .نشره بالجريدة الرسمية يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور ستة أشهر من تاريخ

 110 المادة

هذا القانون حيز التنفيذ  السابقة، تنسخ ابتداء من تاريخ دخول المادةمع مراعاة مقتضيات 

 أحكام:

بتاريخ  1.74.338رقم  بالتنظيم القضائي للمملكة المتعلقالظهير الشريف بمثابة قانون  -

 كما تم تغييره وتتميمه؛ (1974يوليوز  15) 1394الثانية جمادى  24

القرب وتحديد  بتنظيم قضاء المتعلق 42.10القانون رقم  من 6و 3و 2و 1 وادالم -

رمضان من  16بتاريخ  1.11.151رقم  فاختصاصاته، الصادر بتنفيذه الظهير الشري

 وتتميمه؛كما تم تغييره  (2011أغسطس  17)1432

تجارية الصادر  يقضي بإحداث محاكم 53.95القانون رقم  من 4و 3و 2و 1 وادلما -

كما تم تغييره  (1997فبراير12)1417شوال  4 بتاريخ 1.97.65بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 وتتميمه؛
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حدث لما 41.90رقم  القانون من 7و 5و 2مواد لوا لأولىا المادةمن  لأولىالفقرة ا -

من ربيع  22بتاريخ  1.91.225الظهير الشريف رقم  بموجبه محاكم إدارية الصادر بتنفيذه

 وتتميمه؛تم تغييره  ( كما1993سبتمبر  10) 1414 الأول

 المحدثة 80.03 رقم القانون من 5و 3و 2 والمواد الأولى المادةمن  الأولىالفقرة  -

من  15بتاريخ  1.06.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم بموجبه محاكم استئناف إدارية الصادر

 كما تم تغييره وتتميمه. (2006 فبراير 14) 1427محرم 

 111 المادة

السابقة  المادةبمقتضى  المنسوخةعليها في النصوص التشريعية  المنصوص الأحكامإن 

 المماثلة لأحكاموالتنظيمية الجاري بها العمل، تعوض با إليها في النصوص التشريعية والمحال

 عليها في هذا القانون.المنصوص لها 
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